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تْطَلَّقا تْطَلَّق222238 ‐ قال لها زوجها : عايزة ت

السؤال

زوج قال ل عايزة تتْطَلَّق اتْطَلَّق ١- انا اريد ان اعرف ماحم هذه الجملة فالزوج لا يعن بها أن تطلق زوجته نفسها بل

يعن ان كنت تريدين ان تتْطَلَّق (وذلك بواسطة الزوج يعن الزوج هو الذي يطلق) اتْطَلَّق ( والزوج لا يعن بلمة اتْطَلَّق ان

تطلق الزوجه نفسها بل يعن ان تَتَطَلَّق زوجته منه عل انه هو الذي سيقوم بتطليقها يعن ل تَتَطَلَّق الزوجه هنا فالزوج هو

الذي سيطلقها (يعن الزوج هو الذى سيطلق وليست الزوجه يعن الزوجه لن تطلق نفسها ) ٢- هل تعتبر هذه الجملة إنابة

للزوجة ف الطلاق ام لا واذا كانت هذه الجملة إنابة هل تعتبر تمليك أم توكيل أم تخيير أم تفويض .....الخ أم ماذا؟ ٣- وهل

ه تعتمد عل نية الزوج يعن اذا الزوج لم ينوي تفويض الطلاق لزوجته لتطلق نفسها فهل اذا طلقت الزوجة نفسها يحسب

ذلك طلاق ملحوظه كلمة عايزة معناها: ان كنت تريدين أن.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

مشيئتها ؛ أنها مت تفويض الطلاق إليها ، أو تعليقه عل : ليس صريحا ف ، ( تْطَلَّقا تْطَلَّقعايزة ت ) : قول الزوج لزوجته

ليست صريحة ف : " تْطَلَّقشاءت الطلاق ، طلقت نفسها ؛ بل هو محتمل لذلك المقصد ، ويحتمل غيره أيضا ؛ فإن كلمة " ا

إنشاء الطلاق ، لأمرين :

الأول : أن الناس ما زالوا يخبرون عن المرأة الت طلقها زوجها بأنها : " اتْطَلَّقت منّه " ، بمعن أنه : طلَّقها ، فتطلقت منه ، أي

: طلقت منه ، بتعبير الفقهاء العرب ، وهذا هو ما يعرف ف اللغة بمصطلح : "المطاوعة" ؛ وهو أحد المعان الت تدور عليها

مادة " تَفَعل" ف اللغة العربية أيضا .

قال السيوط رحمه اله :

"(وتَفَعل) وهو (لمطاوعة فَعل) كسرته فتسر ، وعلمته فتعلم .... " ، "همع الهوامع" (3/305) . وينظر : "شرح الشافية" ،

للرض (1/104) وما بعدها .

: الثان
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أن قول الزوج : " اتْطَلَّق " : هو فعل أمر ، بحسب صيغته ف العربية ، وقد ذهب فقهاء الحنابلة ، ومن وافقهم إل أن فعل الأمر

، ليس من صيغ الطلاق الصريحة ، حت ولو كان مشتقا من لفظ "طلق" .

قال المرداوي رحمه اله :

" الْحم  يتَعلَّق بِالْمضارِع، و بِامرِ. نَّ اول: وعدٌ. والثَّان : يصلُح لْنْشَاء، و هو خَبر." "الإنصاف" (7/396) ، وينظر

أيضا : (8/465) ، "الفروع" لابن مفلح (9/28) ، " الشرح الممتع" (13/62) .

وهذا هو مذهب الأحناف أيضا ، خلافا للمالية والشافعية . ينظر : "الموسوعة الفقهية" (28/155) .

وعل ذلك : فهذا اللفظ كناية عن التفويض ف الطلاق ، أو التخيير فيه ؛ يتوقف عل نية الزوج ، كسائر النايات .

. (5/256) لابن قدامة (3/118) وما بعدها ، كشاف القناع" للبهوت "افينظر : "ال

فإذا كان الأمر ، عل ما ورد ف السؤال : ( والزوج لا يعن بلمة اتْطَلَّق أن تطلق الزوجة نفسها ، بل يعن أن تَتَطَلَّق زوجته

منه عل أنه هو الذي سيقوم بتطليقها ..) ؛ فالأمر عل ما أراد ، وقد بقيت عصمة الطلاق ف يد الزوج ، وليس للزوجة منها

شء ، ولم يصح منه توكيل لها فيه ، ولا تفويض به ؛ فلا تطلق منه بمجرد ذلك القول ، ولو كانت تريد الطلاق ، أو صرحت به

، أو طلقت نفسها فعلا ؛ فإنها لا تطلق بذلك كله ، لأنه لم يصح توكيله لها بذلك ، أو تفويضه إليها ؛ بل غاية الأمر أن يون وعدا

لها بأن يطلقها ، إذا رغبت ه ف ذلك ، أو سعت إليه ؛ بل يحتمل أيضا أن يون ذلك عل وجه التعجيز منه لها ، أنها وإن

تطلقت ، وسعت ف ذلك ، فلن تَطْلُق !! لأنها لا تملك الطلاق ، وهو لن يوقعه عليها .

جاء ف "الفتاوى الهندية" (1/402) :

. منَع : جوالز ؟ فَقَال نَفْس قّطَلنْ اا : تُرِيدُ اجِهوزل ةٌ قَالَتارام"

فَقَالَت الْمراةُ : طَلَّقْت ؟

= إنْ كانَ الزوج نَوى تَفْوِيض الطََّقِ إلَيها : تَطْلُق واحدَةً .

.انته ".تَطْلُق  ت ؛تَطَعك إنْ اسنَفْس قّكَ : طَلبِذَل َننْ عاو

والحاصل :

أنه ما دام الزوج لم يرد تفويض الطلاق إل المرأة بذلك : فالأمر باق ف يده ، لم تملك منه الزوجة شيئا ، ولم تطلق ه بذلك ،

ولا بتطليقها نفسها ، إن فعلت .
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واله أعلم .


